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الست ارات 
انر اشانى/ .08 


المقدمة 


ظم مكتب الثقافة والاعلام لقاء مع الرفاق أعضاء 
فرقتين مدنبتين وفرقين عسكريين من تنظيات الحزب لي 
حافظتي التأميم والبصرة . حضرة الرفق صدام حسين . 
الذي تابع واقع النقاش واجابات الرفاق حول العديد من 
الاسئلة السياسية والفكرية والتنظيمية . هدف الاطلاع على 
مستوى الوعي العقائدي والسبامي للجهاز الحزني . من 
خلال الاتصال المباشر بالمنظيات الحزيية . وقد تحدث الرفيق 
المناضل صدام حسين في اللقاء اللي تم بتاريخ 
7 قتاول موضوعا حيويا ذا قيمة كبرة بالنسية 
للفكر الاشتراكي للحزب . يعكس الواقع الصملٍ 
لخصوصيته . يتأشير واحدة من المساتئل الحانمة في هذا 
الميدان والتي تمس واتع الملكية الخاصة ومسؤولية الدولة 
حياها . 

ان سهولة طريقنا تكمن في انه يستجيب لمشاكل الامة 
وينضح منها . وصعوبته في انه طريق جديد ماجة الى اغتاء 
فكري مستمر . ويحاجة الى نظرية عمل متجددة دوما با 
يجملها قادرة على استيعاب شروط وقواتين الحياة والمساهمة 
المدية في صنعها وتطويرها . لذلك ترون أن المفكر البعئي 


اقدر من الكتير من التوريين الاخرين على التصامل المتطور 
مع الحياة , لان الاخرين غالبا ما ينقلون تصوراتهم للحياة 
وتعاملهم معها عن طريق الاخذ الاقتبامي او الااستعارة 
لتجارب الشسعوب واجتمعات الاخرى .. اما البعتي فأنه 
يستخرج طريقه ويبدع في مساره على طريق التطوير 
والتجديد المستمرين .. وعملية الاستخراج والابداع ليست 
عملية سهلة . لانها تتطلب ان يصنع البعثي من خلاها 
بشكل مستقل . كل حلقة من حلقات نظرية حزبه في فهمم 
الحباة وني تغييرها .. ولذلك نهد ان الجهد الفكري 
التظري . ومتابعة ورصد الظواهر في واقع الحياة وتحليلها 
وليجاد المعالجات اللازمة معضلاتها . مسألة أساسية ومركزية 
في سلم واجبات البعني ونضاله وهي . وان اعتبرت من 
الاعيال الصمبة . تغني الحياة والانسانية وتساهم في انضاج 
شروط ارتفائهها وتقدمهها اكثر من غيرها من الطرق التي 
تعتمد تقل واستعارة نظريات وتجارب الشعوب الاخرى . 


وجهان في بناء الاشتراكية 


لذلك ند ان طريقنا في بناء الاشتراكية يحتوي على 
وجهين في أن واحد فهو من ناحية . يعتبر اكثر سهولة من 
الطرق الاخرى بحكم استجابة الجباهير له ... وتفاعلها 
معه ... وامتلاكه للشروط التأريخية الاصيلة للتغيير التوري 
للمجتمع العربي . لانه نابع من واقمه في التصورات 
والحلول . ويستجيب لمصالح الجماهير وتطلعاتها استجابة 
صميمية اصيلة . ومن الناحية الاخرى . نجده اكثر 
صعوية . لانه طريق جديد يتطلب جهودا مستدية ودقيقة من 
الناحيتين النظرية والعملية . في التصورات والحلول .. 
بالاضافة الى ما يواجهه من صعويات على الصعيد الدولي . 


العمل الفكري موقف انساني 


ان الاقتباس من شسأنه ان يفقد الجهة المقتبسة 
الاصالة . ويفقدها شرطا مهما من شروط التقدم والتطور . 
لان الاقتباس يأتي بصيغ وسياقات من العمل معزولة عن 
حركة التطور الوطني الداخلي . لانها منقولة نقلا آليا . 
وتمثل احدى حلقات البناء الانساني ومعالجاته العقلية لتلك 
النمجتمعات وهي . وان اعتبرت بعض حلقاتها في التصور 
والحلول ذات طابع عام يتجاوز في تأثيره الاطار الوطني 
والقومي للمجتمع الذي نشأت فيه . فأنها تبق في اساسياتها 
وني المصصلة الاجمالية لتركيب التصور والحلول مصممة على 
اساس ومحكومة بممطيات وظروف الجتمع الني وجنت فيه 
بشكل رئيس . ان العمل الفكري لا يمكن آلا ان يكون 
موقفا انسانيا . وفي كل الاحوال فأن الاقتباس والنقل اللي 
يفقده روحه وصلاحه . في حمين ان انبثاق النظرية والحلول 
عن المجنمع الوطني والقومي . سيجعل النظرية والحلول حالة 
متطورة نوعيا عن الظروف والممطيات الدارجة انناك . 
وبذلك تكون متصلة بالماضي وسطورة للحاضر في الوقت 
الذي تحتفظ فيه بأسس وشروط النظرة المستقبلية للتطور . 
أما كيف يضيع الاقتباس شرطا اساسيا من شروط التقدم 


و 


والتطور؟ 

فلان الاقتباس يحول دون اعمال الفكر لخلق طريق 
معطور للحياة . مختلف عيا هو دارج في الجتمع وراقض 
للصيغ والظروف المسؤولة عن تخلف الامة والشععب . 
وتدركون كم يختلف الجهد في النوع بين عمل من يقوم بترججة 
كتاب ما , ويين عمل موّلف الكتاب . بين من يستعمل 
حاجة ما وبين من يصنعها . 


ان عملية الخلق المسستمرة شرط اساس ومركزي 
لاغراض التقدم والتطور . بينا الاقتباس ليس الا وقوفا 
عند الحال الدارج في التعامل مع الحياة في احسن 
احواله . وهو لذاك يعرقل ححمركة اعبال الفكر والارادة 
اعبالا ثوريا مستقلا لتجاوز المال الى ما هو افضل منه 
بطفرة نوعية تقدم خدمة جدية . ليس للمجتمع الوطني 
والقومي المقصود في مثل هذا الجهد وحسب . وانما للانسانية 
جعاء . لذاك غان تصرف المقتبسين من الناحية اللوضوعية 
هو تصرف يميني . وموقفهم هذا هو موقف يمني من ناحية 
العمل الفكري والارادة ومستلزمات التطور الانساني العام . 
مهما تكن اشكال الاغطية التي يتغطون بها لاخفاء عورة 
تصرفهم .. 
4م 


التباطرٌ في تطبيق الاشتراكية يقود الى الردة 


ان التباطوٌ في تطبيق الاشتراكية وفي معالجة الملكية الخناصة 
والنشاط الخاص بعقل وروح ثورية . ومواجهة مهناتها على 
هذا الاساس . من شأنه ان يقود الى الاستسلام والانحصار 
ومن ثم الى الردة . كذلك فان السرعة غير الممسوبة بدقة في 
بناء الاشتراكية . والتوسع المتعجل في ميادينها , والموقف 
غير الموضوعي وغير العلمي من الملكية القاصة غير 
المستغلة . من شأنه ان يوقع التطبيق الاشتراكي في مشاكل 
واختناقات ليست ها -مدود . من بينها خسارة الكثير من 
الناس الذين بامكاننا ان نتجنب خسارتهم . اضافة الى ما 
تهيوٌه تلك الاجراءات من غطاء وشروط للردة بطريق اخر 
لذلك فان المشاكل التي تواجه حزبنا في اليناء 
الاشتراكي مشاكل كثيرة ومعقدة وتحتاج الى حضور دام 
ومستمر في التصور والحلول لتلك المشاكل . والايمان المستمر 
باهمية الابتعاد عن القوالب الجامدة في التصور والمعالجات . 
والعمل بشكل خاص على لمم الملكية والنشاط القناص 
والغاء اي نوع من التمارض بين النشاط الخناص والملكية 
الخاصة المسموح با وبين القطاع الاشتراكي والمسيرة 
الاشتراكية بوجه عام . اخذين بنظر الاعتبار ٠‏ ليس 
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المستلزمات المادية للتطبيق الاشتراكي فحسب . وانما شروطه 
الانسانية بالدرجة الاولى . لان الاشتراكية في نظرة حمزبنا 
فلسفة متكاملة للحياة بكل عناصرها الرئيسة والفرعية . 
وليست معالجبات وحلولا اقتصادية فحسب , وبذلك نتجنب 
خسارة الانسان الذي هو غاية التطبيق الاشتراكي . 


الصعوبات في تطبيق الاشتراكية 


اننا لسنا وحدنا الذين نواجه . بشكل دام 
صعربات التطبيق الاشتراكي . وان الصموبات التي 
نواجهها تيق اقل بكثير من هموم تجارب اخرى سبقتنا 
في تطبيقاتها الاستراكية . وان السيطرة الكاملة 
والسريعة من جانب بعض التجارب الاشتراكية في 
تطبيقاتها للاثمتراكية على كل وسائل الانتاج ومنع 
الملكية والنشاط الناص منعا مطلقا دون موازنة الخنطوة 
مع المستلزمات الموضوعية والعلمية لشروط تطور الحياة 
ومستلزمات النضج الاجتاعي والتهيرٌ الثقافي 
والنضي . والاقتدار الجدي في التعامل مع البناء 
الاشتراكي وشروط تطوره . اوقع تلك التجارب في 
اختناقات بالغة التكاليف من ناحية التطور ومن ناحية 
الخسارة الانسانية . حيث بلغت على سبيل المثال - 
تضحيات هذا الطريق , بالاضافة الى الموامل 
الاخرى ٠‏ على عهد ستالين دود لائة عشر مليون 
انسان ٠‏ وثلث الثروة الحيوانية للاتحاد السوفيتي . 


١١ 


بل“ضاتة إلى الااتفر الحضوية والمادية الاخرى . وهنا 
لامر يلق جماتيا من الضوء على تراججع الاماد 
السوغتي في تظر> للملكية الفردية غير الستضلة . 
وكتقك عفم تجوز الذكية تجاوزا مطتما في بعض دول 
لوربا الشرفية مثل بولونيا ويوصلاتيا وهنتغاريا . 

ان منم التضاط الخخاص ولللكية الفاصة غير 
المستقة والسيطرة الكفية على وسائل الاتتاج وعموم 
ااتشاط الاقصاتي ووضعمه تحصمت أدارة ألنوله 
راجهزها . كر طريقا سهلا عتدما ينظر الى نأل 
في اطارها المفدي المباشر دون حاب التأتيرات من 
التلسة الاحؤؤعية واألتميهة. ومن تاحيه احتفور 
ودرجته - آقول : لن مثل هنا الااجراءه تبر اسهل 
عنى الدولة . اذا عاحظر له نظرة مادية مباشرة مقارته 
بطريقنا في نل الا متراكية . ولكته يسيب ضرار 


فاححة ءات تيد 


مستلرّمات البتلء الاشثر كي 


ان من اهم مستلزمات البتاء الاشسغر اكي اليطرة على 
وسائل اللاستاج وحصويل ملكيتها الى مذكية عامة الى امد 
وباتقمر القي يشعلي كاتقة مستلزمات تبينة القاعمة المادية 
للبناء اللاستراكي . واممصاتظة على الموازنة المطلوية بين ذلك 
وبين ماهو مطلوب من دور وتشاط للملكية انحاصة . 
والتشاط الخاص لمدمة الاضتراكية في نظرتها المولية 
لللحياة وفق غلروفها ومراملها التطورة التعاتية 

ادك فان هن التظرة لاتضترض أن تكون كل وسائل 
الاحلج وكل التضاطلت الاقتصادية ملكا عاما . ولكتبا 
ترط ان تكون الملكية الخاصة موضوعة في خدمة 2 
والقواتين الصامة للمجتمع من خلال اليناء اللاشستراكي 
والحلاتات الاستراكية ٠‏ وأن حيجم النشاط الخفص واتباحاه 
تحدمها ظروف التغيير الا إن ما تعتيره جما السانسيا من 
البفى. المركزية لزيا وملارما لكل مرلمل البناء 
اي وح ركة خطوره ٠‏ هو مع الااستغلال وحاريته . 
دض وتصارية الاتحجاعفت التي تيصال من اتلك وائتت_ اط 
الخاص قيمة منخصلة عن تيم الاستراكية . وحقا تابنا 
اححوز مه فو اصرف به لاني سيب كفن 


حلصيام ل لوو ا 
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أن اتلك والنضاط الخاص في حسابتا انما يقوم بدور 
حدد ومرسوم مر كزيا . وليس اساس مشروعيته جرد عد 
تعارضه مع المسار الاشتراكي والحركة الاشستراكة لزنا 
بتع الجديد وحسب . وانها يجب أن يكون في خدمة ذللك 
نعنا وان يتناسق معه لي الفعاليات والصيغ والاهداف وفق 
ما نستلزمه طبيعة المراحل المتعاقبة ومسستلزمات التطو, 
والتغيير المنشسودين لدلك فان المطلوب ليس احكام 
النشاط الخاص غير الاستغلالي بالقوانين والاتحجاهات العامة 
الاستراكية فحسب . وانما الخضاعه للسياسات المرحلية 
ونظرتها الى ما يمب أن يقوم به من دور وحجم . وطبيعة 
ذلك ابضا 


1 جود ملكي 

لب المي الى عل اتاد وافة لنشاطات في مفاصل 
مساق 3 انا بتحدد مكان الملكية وحجمها ونوعها 
د عمو كسمه الادارة والسيطرة 
بضوء قدرة اجهزة القطاع الاشتراكي على داره 
والاشراف . وبضوء تطور وسائل التقنية والعلم وانعكاسها 
على هذا الجانب والجوانب الاخرى . وتطور ونضوج الجتمع 
عموما وتقاص المسافة بين تهيئة الانسان اشتراكيا في الميدان 
الثقافي والنضي . ومقدرة تنفيذ واستيعاب المهيات با 
بتناسب مع حركة بناء الاشتراكية . وكذلك حساب الدور 
المطلوب اشتراكيا للملكية الخاصة والنشاط الخخاص . حسايا 
دقيقا .. وفي كل ذلك يفترض التخصيص حسب مقتضيات 
الحسال وشروط التطور .. وليس من الضروري ان تكون 
الملكية الخاصة متساوية او متشابهة في القطاعات والنشاطات 
واللفاصل الفتلفة للمجتمع . ولكن لابد ان تكون متكاملة 
ونناسقة من حيث اداء الوظيفة العامة لخسدمة المجتمع مع 
اللكبة الانستراكية العامة . كيا اشرنا .. وبذلك تكون 
علاقات الائتاج ني القطاع المملوك ملكية اججاعية عامة 


وا٠‎ 


في قطاع الملكبة والنشاط الخاص . با ني ذلك النشاط 


التعاوني . عفافات اتتراكية في اممتمع الا شمر اكي وتنم 
العاقام فيه نظاما امسفراكيا رغم وجود شاط خاص وملكة 
خساصة من النوع الني امرنا اليه . وذاك عندما تأخضد 
الر كائر الاساسية في الميادين الاجهاعية والتثقافة 
والاقتصادية طابم الامستقرار النسبي في توعها رحجمها 
وننصج تطبيقات المرتكزات والقوانين الاساسية للبناء 
الانعرائي في مرحلدها التارضية المعينة . 
ان الاح بالنشاط الخاص والملكية الخاصة في المدود 
التي يسمح بها التطبيق الانمتراكي اليعتي . ورفض 
الاستغلال لي الوفت نفضسه يستدعيي اعادة النظر بالملكية 
والنشاط الخاص من حيث النوع والحجم والاتجاه . 
حين لاخر . ومن ميدأن لاخر . وفق المقاييس والسياقات 
المفيولة في الميح الاشتراكي عبر المراحل المتعاقية المتطورة 
شوو المياة وعناصرها الاساسية . وبدلك تجمل الثوره 
واجهزتها اعياء جدية عير صيغ متجددة لتأمين التوارن 
5 مفتضيات التضير الاشتراكي ومقتضيات حم 
الحنود المقررة له . فعندما ناخد 


المطا + الخاص كن تحاور 

١ عمد‎ | 1 

المطاع لزراعي صد ان 

: أم 

مطلفا وانما هر مرنيط بعو امل شستى مها نطور اسسمتخدام 
ونطور وساتل العلم في مكا 


عم الملكية غير نابت فيه نباتا 


المكته في الر اه 


الانتاج الزراعي ٠.٠‏ 
بالاضافة الى 
واعارات السياسية والاجاعية لجتمع الثورة ا 
: الملكية فى حدها الاعلى والاحق ٠‏ 
الاساس فد أن ححام متصلحة استصلاحا كاملا ٠‏ او 
مديما تكين لاقني 1 ن الملوحة من شمأنها ان تؤثر 
في يقن انمي نسي ننه بن الملكية في ارض 

ليا على الانتاج , يكون أكبر من ححجم امل 
ستصلحة استصلاحا كاملا . او في ارض جيدة الخصوبة 
وفروى سقبا بالواسطة او سيحا . وان حجسم الملعية 
للاراض المطرية هي غيرها عندما تصبح الارض مسقية 
سبحا او بالواسطة عن طريق مشروع ارواني يتم بناوه لهذا 
الفرض . كذلك . واتساقا مع الاسياب نفسها . نجد ان 
وعية وحجم ونوع المنتوج الزراعي يتفير الى الافضل 
عندما تتوفر المبيدات اللازمة للحشراث . وتتوفر الضهانات 
الصحية للنبات وللثروة الحيوانية وتوضع مستازماتها حت 
تصرف الفلاح باسعار وكميات مناسبة او عن طريق تحسين 
دور الدولة في هنا الميدان . وذلك لابد ان يودي الى ان 
ترتفم القيمة للانتاج الزراعي عن الارض الخصصة للفلاح 
وبيات وزيادات اكبر مما يحناجه التطور وتحصسين الاحوال 

العيشبة والثقافية للفلاس . ,ف 3 خ 
2 ع6 وفق ماهو مقدر من نمو وتطور 


إلافات ... او في تحصين نوخ وحم 
ركذلك في تطور وسائل الري والبزل ٠‏ 


لسوم انجتمع الاشتراكي ومته العاملون في القطاع الزراعي . 
ويذك تصبح اعادة النظر بالملكية مسألة ضرورية . 
إلا اته يجب ان لا ينصرف التصور الى ان اعادة النظر 
في الملكية الزراعية مسألة دائمة ال مركة . وانما هي مسألة 
مفترضة وبفاصة في بدايات الثورة وبدايات التنمية وعى 
الاخص لتك الاراضي التي لاتستككل قيمتها الحقيقية الا 
عبر سلملة من الاجراءات التقنية والعلمية في ميدان 
الاستصلاح والارواء وني كل الاحوال يسستازم الامر ان 
نوازن بشكل علمي ودقيق بين ما يتطلبه الامر من مراعاة 
للامور التي اشرنا البها واهمية توفر عامل الاستقرار النسبي 
للملكية بشكل عام وللملكبة الزراعية منها بشكل خاص 
لكي لا نجمل المستفيد في حمالة قلق على مستقبله . ومن 
الضروري أن بفهم المستفيدون . من غير العناصر 
الاقطاعية لو ذات الفزعة الاستغلالية . ان اعادة النظر 
بالملكبة وفق هذه الحمسابات ستكون باستمرار على اساس 
استفادتهم الافضل والاكير وبا يزيد من تحسمين احوالهم 
المعينية والثقافية . لان هذا بقع ضمن اساسيات اهداف 
البناء والنضال الاشتراكي وليس العكس . 


تطور مستازمات الحياة المرفهة في المفهوم 
الاشتراكي 


وعندما ننتقل للسقف الاعلى للملكية مقيمة على اساس 
مانساويه من قيمة في العملة كحد اعلى . او للملكية النقدية 
وسقفها الاعلى فاننا لابد ان ندخل في حسابنا تطور 
مستلزمات الحياة المرفهة في المفهوم الاشتراكي على اساس 
طبيعة التطور الوطني والقومي . وعلى اساس التطور في 
اغيط الخارجي للمال . وعلى اساس تطور قيمة العماة 
اللقاس عليها . ولذلك فان ما نعتبره سقفا ملائما للملكية 
المالية الان يضو متخلفا بعد عشر سنوات . ففي حين لا 
يعتبر البيت الريني الاضاني للسكن الاعتيادي ضروريا 
الان . مثلا فانه قد يصبح ضروريا في الملكية الاشستراكية 
بعد مدة اخرى من الزمن . وكذلك فيا يتعلق بملكية ادوات 
الحرائة والحصاد وغيرها . وهكذا يقاس على هذا السياق من 
الامثلة على المالات الاخرى من المجتمع في كافة 
القطاعات . وني هيكل البناء الاشتراكي بوجه عام . ولكي 
تستقيم تطبيقاتنا في بناء الاشتراكية با ينسجم مع منطلقاتنا 
ونظرية عملنا في هذا الميدان . والذي لا يرفض انغاطا 
اشغراكية معينة من الملكية الخاصة غير المستفلة والنشاط 
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الخاص في الوقت الني يرفض فيه الاستغلال والاضطهاد 
والابعزاز . فان الامر يتطلب اعادة نظر من حمين الى اخر 
بالملكية والنشاط الخاص في الحججم والنوع والاتهاء ءا 
يضمن التحسين المضطرد لاحوال الجتمع الاشتراكي . وينم 
نمو عوامل وارضية الاستغلال . 

ان الدولة في الانظمة الرأسمالية الان لا تقوم بدور المنظم 
الرئيسي للانشطة الاقتصادية والفماليات الاخر في الجتمع 
وبدلك يكون دورها حدودا ٠‏ وما قم على اجهزتها من قل 
الحياة الاجهاعبة والاقتصادية لا يقاس بما يمع من ثقل على 
النولة واجهرتها على طريق حزب البعث العربي 
الاشستراكي . لان تلك الانظمة تنطلق من مقولة : «دعه 
يعمل ودعه يمره والتفسير الاساس هذا المبدا هو ان يترك 
الانسان التصرف بحمرية مطلقة في الملكية الاستغلالية , 
وحمل الملكية على هذا الطريق ومميلة الحباة المركزية للتحكم 
في شوون المع واستخدام الدولة كوسيلة في خدمة الاتجاه 
الرأسمالي الع جوازي 


الدولة واجهزتها في خدءة امجتمع على طريق بناء 
الاشتراكية 


اننا نعتبر أن الدولة واجهستزتها في خدمة الجتمع على 
طريق يناء الاشتراكية . بيها يعتبر الرأسماليون ٠»‏ من الناحية 
النظرية فقط . الدولة واجهزتها حيادية في الجتمع الرأسمالي . 
ولكنهم من الناحية العملية .. قد وضعوا الدولة واجهزتها في 
خدمة النشاط الخناص «المطلق» . وبذلك تصصبح الدولة 
واجهزتها في خدمة الطبقة المستغلة ٠‏ فها تكون الدولة في 
النظام الاشتراكي في خدمة اكثرية الشعب في مرحلة تعارض 
المصالح بين بقايا من القلة المسستفلة والكثزة الجماههرية في 
المراحل الاولى للثورة الاشتراكية . وتصبح دولة كل الشمب 
عندما يزول التعارض وينضج البناء الاشستر اكي في قوانينه 
العامة وتطبيقاته الاساسية . 

ان بعض رفاقنا وكذلك جمهور من الشعب ينتقد احيانا 
اتساع عدد الوزارات والموؤسسات الحكومية في عهدنا 
الاشتراكي مقارنين ذلك بعدد الوزارات في الدولة العراقبة في 
العهد الملكي ٠‏ او مع وزارات فرنسا والدول الغربية 
الاخرى . متناسين احدى الحقائق العلمية والموضوعية وهي 
ان الدولة هي الجهة المسؤولة بشكل اساس عن تصريف 
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امور امجتمع بكل نشساطاته وميادينه . ولذاك فان اجهتتها 
تتسع على هذا الاساس . في الوقت الذي تكون فيه الامور 
مقلوبة في ظل الانظمة الرأسمالية او ثسبه الرأمالية وشسيه 
الاقطاعية ٠‏ ححيث أن النشاطات الاساسية في الجتمع تقوم بها 
اجهزة القطاع الناص وشركاته الاحتكارية . لذاك فان 
واجب الدولة يكون في هذه الاتظمة محدودا .. 

ومن هذا يتوضح لنا جانب مهم من واجبات الدولة 
واجهزتها . آنيا وتاريخيا . في المجتمع الاشتراكي البعتي او 
على طريق بنائه عبر مراحل التطور الختلقة . 
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